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من منظو  نقدي ي كّز  لى جدليي الثبات الدستتتتو ي مقاال الحاجي  لى التقديل   2005يتناول البحث التحولات الدستتتتو في ال الق اع  قد  ا   
كُتب ال م حلي انتقاليي مضتتتتت  مي  مما جقلب تل    لى ةوتيقي تواالاييش لا مًتتتتت و ا     2005يوضتتتتتد تو دستتتتتتو    .ال ظل التقدديي المكوّناتيي

دستتتتتو فا  متًاما   اام  الني تنتو نًتتتتوةتتتتا  جامضتتتتي وتب ع جامدت تيتتتتتتا اتقدد التلوفات وتنال  القوع اليتتتتياستتتتيي حول ت يتتتت   ا  وفًتتتت   
ان  منهو المحكمي الاتحاديي القليا ال الت يت   تستهما ال تقم ا االمات الدستتو في   ح تحوّل البحث  لى تو ضتق  الاستتق ا  المسستيتل وتن

التتتتقضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا تتتت التتتتتتتدستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتو ي التتتتتتتتت يتتتتتتتتتتتتتتتتت تتتت   التتتتيتتتتقتتتت تتتتن  متتتتن  تتتتتتتد   لاد  متتتتتتتا  لتتتتلتتتتتتتتتقتتتتتتتديتتتتتتتل   جتتتت تتتت   ستتتتتتتتتتتتتتتتتمتتتتل  اتتتتتتتديتتتتتتتل  تحتتتتيتتتتتتتانتتتتتتتا   لتتتتى   .ل 
لثقي  كما يت ل تو آليات تقديل الدستتتو  مققدت جدا  وت ت ت توااقا  ستتياستتيا  واستتقا   و و ما يًتتقب تحلايقب  يتتتب الانقيتتا  المكوّناتل و يا  ا

ا ن ال ا ل ن اليتتياستت  ن  ات اجص ا ةتتات الدستتتو ي وتحول ال مود  لى مًتتد  تلمي ادل تو يكوو ضتتماني لاستتتق ا   وف ل  البحث  لى 
تًياجي الدستتو في  وت وف  منهو ت يت  ي لضتا ل تااا  وتبيتي   تو مقا تًمل تحيت ن ال تًاما  ي ل ي االمي الدستتو في تت لب  ةتاحا  مسستيتيا  

  .اجتما ل تكث  وضوحا  واستق ا ا    قض  ج اءات التقديل  وتقزفز الثقااي الدستو في والحوا  الوطنل لتناء  قد
 2005الثبات الدستوري، التعديل الدستوري، التعددية المكوّناتية، المحكمة الاتحادية العليا، دستور  :الكلمات المفتاحية  

Abstract: 

The study examines Iraq’s constitutional transformations after 2005 through a critical lens, focusing on the 

tension between constitutional stability and the need for amendment within a context of component-based 

pluralism. It argues that the 2005 Constitution was drafted during a turbulent transitional period, making it 

more of a “consensual document” than a fully coherent constitutional project. This resulted in vague and 

rigid provisions that enabled multiple interpretations and intensified political disputes over meaning and 

authority. The research highlights how institutional fragility and the inconsistent interpretive approach of 

Iraq’s Federal Supreme Court deepened constitutional crises, as judicial interpretation sometimes became an 

unofficial substitute for formal amendment, increasing constitutional uncertainty. 

It also shows that constitutional amendment mechanisms are highly complex and require broad political 

consensus something difficult to achieve amid deep component-based divisions and weak trust among 

political actors. Consequently, meaningful constitutional reform has been obstructed, and rigidity has turned 

into a source of dysfunction rather than a guarantee of stability. The study concludes that addressing Iraq’s 

constitutional crisis requires comprehensive institutional reform, including clearer constitutional drafting, a 

consistent judicial interpretive methodology, simplification of certain amendment procedures, and stronger 

constitutional culture and national dialogue to rebuild a more stable and coherent social contract. 

Keywords: Constitutional Stability, Constitutional Amendment, Component-Based Pluralism, Federal 

Supreme Court, 2005 Constitution  
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 المقدّمة 
تحوّلا  دستو فا  جن فا  تمثّل ال الانتقال من دولي م كزفي تحاديي التنيي  لى دولي دستو في اتحاديي لا مي  لى التقدديي   2005ًهد الق اع منن  ا  

ال جو  ه وتيقي اليياسيي والاجتماعيي  ولد تُلّ  الدستو  ال لحظي تا ف يي اتيما  اض  ا   م ا ال انيي الدولي و وفتها ومسسياتها  ما جقلب  
(  ومص م و  ما يق   من  قدين  لى ت تيقب  60  ص 2021تواالايي تكث  من كونب مً و ا  دستو فا  متًامل اا قاد)اهاء الدين ميقود سق د   

ًّ ا م مو ي من ا ًكالات التن وفي الم تب ي   تيقي النًوص وةياجتها  وآليات ت ي   ا وت ق لها  وحدود لد تها  لى الاس ت ا ي للتحديات تً
الميت دت ال ظل تقدديي مكوّناتيي حادّت تًكّل ا طا  ااساسل للنظا  اليياسل الق الل  اثمي نًوص دستو في اتيما  ال مود والغموت   

يًكّل   وتب ع  اتا محل نزا   يتب تقدد التلوفات القضا يي واليياسيي  مما تدع  لى اض  ا  ال متدت الثبات الدستو ي الني يُ ت ت تو 
 تساس الاستق ا  والم جعيي القليا لقمل اليل ات  

تقديل وال المقاال  ظه ت الحاجي الملحّي  لى تقديل جملي من المواد الدستو في لت اول ا ب الات التل ظه ت تتناء الت ت ا   لا تو آليات ال
ال دليي    المققدت   ضااي  لى الانقيا  القم ا ا ن المكوّنات اليياسيي  جقلا من التقديل  مليي ًبب ميتح لي من الناحيي الوالعيي  و كنا  ا لت

ل ا ئي  الم كزفي التل يقال ها  نا البحث: كيف يمكن للدستو  تو يظل تااتا   ما يك ل لضماو الاستق ا   وم نا   ما يك ل لمواكبي التحولات  ا
ي   الًاحيات اجتماعيي وسياسيي تقو   لى التقدديي والً ا ؟ ولد تةبد  نا اليسال تكث   لحاحا  مص ت اكم االمات الدستو في  سواء ال ت 

دو  ا  تو تًك ل الحكومات تو تولفص الموا د تو تنظيم القالي ا ن الم كز وا لليم  و ل لضايا  كيها  دد من ااحكا  القضا يي التل ًكّلا ا
 جزءا  من المًكلي ولييا حلولا  ناجزت لها 

اتيي  ال  ومن  نا  يتناول  نا البحث التحولات الدستو في ال الق اع من لاوفي نقديي تبحث ال جدليي الثبات والتقديل ضمن  طا  التقدديي المكوّن
ًك ل اهم  محاولي لتقديم تحل ل مقمّا للمًكلي الدستو في الق اقيي  وتحديد مواطن ال لل التن وي  والًً   ن دو  القضاء الدستو ي ال   ادت ت

النًوص  ومياو مدع لد ت النظا  اليياسل الحالل  لى  نتاج  ةات دستو ي ميتق  واا ل  وفيتند  نا البحث  لى تحل ل دل ا للنًوص   
قضلي  مونقد لييالات الت ت ا  واستق اء لق ا ات المحكمي الاتحاديي  وتق يم للوالص اليياسل  للوةول  لى  ؤفي تيهم ال وضص مقال ات والعيي ل

 دستو في تمس انيي الدولي واستق ا  ا 
 أولًا: مشكلة البحث

التق اليل ات  وم ن  لقمل  تااتي  الني ي ت ت تو يوا  استق ا ا  ولوا د  الدستو ي  الثبات  التن وي ا ن  التوت   البحث من  ديل تنتثا مًكلي  نا 
واليياسل  ل  الدستو ي الني ت  ضب التحولات اليياسيي والاجتماعيي ال الق اع  ولد تدّت التقدديي المكوّناتيي  اوة ها سمي تساسيي للتناء الاجتما 

الق الل   لى تحوفل الدستو  من وتيقي ي ت ت تو تًوو م جعيي موحّدت  لى م ال للت اح  والتنااس ا ن القوع اليياسيي  ومص  يا  منهو 
لضا ل ميتق  وتباين ال ت ي   النًوص  ت اكما  ًكالات دستو في جقلا ت ت ا الثبات ةعبا   وتقديل النًوص ًبب ميتح ل  ومن تم   

مكوّناتيي منقيمي  ومما يمنص  –ضمن ا ئي سياسيي  2005المًكلي ال و  في ال كيفيي تحق ا توالو  ملل ا ن الثبات والتقديل ال دستو     تتمثل
 ًلل النظا  الدستو ي دوو تهديد الاستق ا  اليياسل 

 ثانياً: أهمية البحث
 ل ا ن الثبات تت ل ت ميي  نا البحث من كونب يتناول  حدع تكث  ا ًكاليات تقق دا  ال الت  مي الدستو في الق اقيي  و ل ا ًكاليي المتقلقي  الت ا

ال تةبد  اما  سياسيي لا مي  لى التقدديي المكوّناتيي   ح  و  نا الت ا ل لم يقد م  د نقاش نظ ي   –والتقديل الدستو ي دابل ا ئي اجتماعيي
يقانل من جموت   2005حاسما  ال استق ا  النظا  اليياسل ولد تب  لى القمل الدستو ي اليليم  وتنبص اا ميي من تو الدستو  الق الل لقا   

هو لانونل  ال  دد من نًوةب ااساسيي  ومن تباين ال ت ي   ا  اام  الني جقل ت تيقب تس   تلت  ات سياسيي تكث  من كونب محكوما   من
حل ل واضد  وال ظل  نا الوالص  يمثّل البحث محاولي جادت ل هم جنو  ال لل ال القالي ا ن النًوص الدستو في ال امدت والوالص المتغ    ولت

ضا  من كونب ييقى  كيفيي تلت   التقدديي المكوّناتيي ال تق  ل آليات التقديل الدستو ي وإاقاد الثبات مقناه الوظي ل  وفكتيب البحث ت م تب تي
 لى تً ي  دو  القضاء الدستو ي ال ضب  المقنى الدستو ي  والًً   ن جوانب القًو  ال منه ب الت ي  ي   ما يمكّن من ةياجي  ؤفي  

ي القانونيي   ةاحيي تقزل لد ت الدستو   لى تداء دو ه اوة ب تدات استق ا  لا  طا ا  للً ا   كما يًكّل  نا البحث  ضااي نوعيي  لى المكتب
 الق اقيي والق ميي من بال مقال تب جدليي لم تُد س  قما كافٍ  و ل جدليي الثبات والتقديل ال نظا  دستو ي ما لال ال طو  التًكل 
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 ثالثاً: أهداف البحث
 الهدف الرئيسي:

 ي والقضا ل  تحل ل جدليي الثبات والتقديل الدستو ي ال الق اع وآتا  التقدديي المكوّناتيي ال تًوفن  نه ال دليي  مص تقوفم لد ت النظام ن الدستو 
  لى  دا ت  نا الت ا ل    فقي تضمن الاستق ا  وتتيد  مكاو ا ةات 

 الأهداف الفرعية:
   ومدع تلت ه  التنيي المكوّناتيي للم تمص الق الل  2005  الًً   ن حدود الثبات الدستو ي ال دستو  1
   د اسي تلت   التقدديي المكوّناتيي ال آليات التقديل الدستو ي وإًكالات ت ق لها ال الوالص القملل 2
   تق يم دو  القضاء الدستو ي ال ضب  القالي ا ن الثبات والتقديل  وتحديد مًكات الت ي   التل ت الم ا ًكال الدستو ي 3
 قليا    تقديم  ؤفي تحل ليي  مكانات ا ةات الدستو ي ال ظل استم ا  التقدديي المكوّناتيي وتنان  ااداء الت ي  ي للمحكمي الاتحاديي ال4

 رابعاً: أسئلة البحث
 السؤال الرئيسي:

لنظا  كيف تسهم ت ا ل الثبات الدستو ي وآليات التقديل ال ظل التقدديي المكوّناتيي الق اقيي ال  نتاج  ًكالات دستو في مست ت ال استق ا  ا
 اليياسل؟ 

 الأسئلة الفرعية:
   وكيف تتّ ت التقدديي المكوّناتيي ال ا بال  استق ا  ت ت ا  نا الثبات؟2005  ما حدود الثبات الدستو ي ال دستو  1
ال        لى تي مدع لّ دت التقدديي المكوّناتيي  مكانيي ت ق ل آليات التقديل الدستو ي  وما مدع لد ت  نه الآليات  لى تحق ا  ةات والقل2

 ضوء الت اح ات اليياسيي؟ 
 خامساً: فرضيات البحث

 الفرضية الرئيسية: 
النًوص    و الت ا ل القا م ا ن الثبات والتقديل الدستو ي ال ا ئي   اقيي متقددت المكوّنات تدع  لى بلل ال الاستق ا  الدستو ي  نتي ي جموت  

 وتقدد الت ي    وا تباط القمليي الدستو في  مقادلات سياسيي تكث  من ا تباطها  مبادئ دستو في تااتي  
 الفرضيات الفرعية:

التقدديي المكوّناتيي التل داقا القوع اليياسيي  لى ت ي   النًوص    فقي 1 الثبات الدستو ي ال الق اع تقّ ت لاض  ا  اقلل  يتب    
 انتقا يي  مما تدع  لى تقوفض تبات النًوص الدستو في وإضقاف اا ل تها 

للت ت 2 لاالي  الدستو ي ج    التقديل  آليات  الت ي  ي  جقلا  القضا ل  المنهو  اليياسيي وضق   المكوّناتيي  مقت ني  الت اح ات  التقدديي  ا   
 القملل  اام  الني لّ د ا ص ا ةات الدستو ي وتدا  حالي ال مود 

 سادساً: الدراسات السابقة
 ( ،"القانون الدستوري: النظرية العامة والنظام الدستوري في العراق"2013الدراسة الأولى: كتاب د. عدنان عاجل عبيد )

   ح يقد  تحل ا  مقمّقا  للنظ في القامي للدستو   2003يُقدّ  نا الًتا  من ت م اا مال التل تناولا ت و  القانوو الدستو ي ال الق اع  قد  ا   
غا ال    مت نا  تنها ةي2005وللأسس التل اُنل  ل ها النظا  الدستو ي الق الل  ولد  كز المسل   لى طتيقي النًوص الدستو في ال دستو   

ا ئي سياسيي مض  مي  وتو كث  ا  من مواد ا تقانل من  د  الاني ا  الدابلل والغموت التن وي  اام  الني ينقكس  لى مدع تباتها  ند 
الت ت ا  وفوضد د   ت د تو مًكلي الدستو  لييا ال مباد ب ااساسيي ال ال ضق  الًياجي و يا  المنهو الواضد لتولفص الًاحيات  

 نا  قل الت ت ا    نا   الات الات اليياسيي لا انًوص الدستو   وفسكد تيضا  تو الدستو  الق الل ا تمد نموحجا  اتحاديا  ج   مكتمل  وتو  مما ي  
الدستو   ل  النموحج توجد  ًكالات مت اكمي ال التوالو ا ن الم كز وا لليم  و و ما يمس متدت الثبات الدستو ي  كما يً    لى تو آليات التقديل ا

 جامدت للغايي  وتو اًت اط موااقات متقددت من الت لماو والًقب والمحااظات ي قل التقديل ميللي ًبب ميتح لي ال ظل الانقيا  اليياسل 
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ا ي  تت ا د استنا مص ما ط حب د   ت د ال تو الثبات الدستو ي ال الق اع  شّ وج   مسسيل  وتنب م تب  اتوااقات سياسيي تكث  من ا تباطب  ً
ي والقانونل   الن   ج   تو د استنا تتوسص ال تحل ل البقد المكوّناتل وتلت  ه ال الثبات والتقديل  ا نما ي كز الًتا  اد جي تكت   لى ا طا  النظ

يل ك دليي  للنظا  الدستو ي دوو الغوص ال تحل ل التنيي المكوّناتيي كقامل مست  ال الاستق ا  الدستو ي  كما تو د استنا ت مص ا ن الثبات والتقد
 واحدت  ا نما  الو المسل  كل جانب  ًو ت من ًلي 

 ( ،"اختصاص المحكمة بتفسير نصوص الدستور: دراسة مقارنة"2017الدراسة الثانية: أطروحة صبيح وحوح حسين )
تناولا  نه ااط وحي  ًكل مقما ابتًاص المحكمي الدستو في ال ت ي   النًوص الدستو في  و كزت  لى المحكمي الاتحاديي القليا ال  

ي  لًنب  الق اع  مص مقا ني  قض الت ا   القضا يي الق ميي  ولد توضحا الد اسي تو الت ي   القضا ل يقدّ تدات محو في لاستق ا  المقنى الدستو  
الت  مي الق اقيي اتيم  التنان  والتنالض ال  قض ااحياو   يتب  يا  نًوص واضحي تنظّم الابتًاص الت ي  ي  وميتب التلت  ات  ال  

مما  اليياسيي المحي ي  قمل المحكمي  كما بل  الباحث  لى تو المحكمي الاتحاديي كث  ا  ما ت اولت الت ي   الح ال  لى الت ي   ا نًا ل   
تها  مثا ي تقديات ج    سميي ال جو    قض المواد الدستو في  ومّ نا الد اسي تو  نا التوسص ال الت ي    ال ظل ا ئي سياسيي  جقل ل ا ا

 منقيمي  يسدي  لى ت الم ا ًكال الدستو ي ادل حلب  وفُضق  لد ت الدستو   لى تداء وظي تب اوة ب نًا  ت لى  
ا تتالى  نه ااط وحي مص د استنا ال تو لت ي   القضا ل ال الق اع جزء تساسل من مًكلي الثبات والتقديل  وتو المحكمي الاتحاديي ما س  

القمليي  لى  دو ا  يت اول الت ي   التقل دي  لًن د استنا تضيف ُ قدا  م كزفا  لم تتناولب ااط وحي  ًكل كافٍ  و و تلت   التقدديي المكوّناتيي  
ضا ل  ال الت ي  في حاتها  وكيف تيهم المكوّنات اليياسيي ال توجيب منهو المحكمي تو  دود اقلها  كما تو د استنا لا تًت ل اتحل ل الت ي   الق 

 تضقب ضمن جدليي تكت  تًمل الثبات والتقديل وآليات ا ةات  
 ( ،"الرقابة على دستورية القوانين: دراسة مقارنة"2007الدراسة الثالثة: أطروحة عصام سعيد عبد أحمد )

جزء مهم تناولا  نه ااط وحي ال لا ي  لى دستو في القوان ن  ا تبا  ا ال كن الم كزي ال حمايي الدستو  واستق ا  النظا  اليياسل  ولد وُجّب  
ي  منها  لى د اسي ال لا ي الدستو في ال الق اع  مص مقا نات مص دول تب ع حات ت ا   حديثي ال  نا الم ال  وبل  الباحث  لى تو ال لا 

يا  الدستو في ال الق اع  كما تما سها المحكمي الاتحاديي  لم تتمكن من بلا منظومي ميتق ت لحمايي الدستو    يتب تقدد منا و الت ي    و 
ا ي  لانوو ًامل ينظم  مل المحكمي   ا ضااي  لى التلت   اليياسل الني يحدّ من استقال القاضل الدستو ي  ولد اّ نا الد اسي تو ضق  ال ل

  يسدي  لى تضا   التً فقات مص الدستو   مما ي لا ا وت ا ن الن  والت ت ا  وفقوّت اً ت الثبات الدستو ي  كما تكدت تو ابتال التوالو 
 ا ن اليل ات و يا  اني ا  تً فقل ي قل التقديل الدستو ي  ال كث   من ااحياو  نتي ي لًدمي سياسيي وليس ميا ا   ةاحيا  مد وسا  

 سابعاً: منهجية البحث 
  تقتمد منه يي البحث  لى تحل ل النًوص الدستو في ول ا ات المحكمي الاتحاديي  است دا  منهو وة ل تحل لل  مص الاستقاني  المقا ني  ند

ا ات  ات ميالض و ت لتياو مدع تلت   التقدديي المكوّناتيي ال جدليي الثبات والتقديل  وفُوظّ  البحث  طا ا  نقديا  للًً   ن مواطن ال لل والت  
  ةات والعيي 

 المبحث الأول: الثبات الدستوري في العراق في ظل التعددية المكوّنية
لحيات اليياسيي يُقد الثبات الدستو ي تحد ال كا ز ااساسيي لاستق ا  النظا  اليياسل   ح يمند القوا د الدستو في ة ي الديمومي والقد ت  لى تنظيم ا

ا لضيي محو في دوو تغ   ات ميتم ت ت مك مسسيات الدولي تو تز ز  الثقي القامي  وال الحالي الق اقيي  تت ل  ًكاليي الثبات الدستو ي اوة ه
تو في تو  ت تب    تيقي الم تمص الق الل القا م  لى التقدديي القوميي والدينيي والمن تيي  وما ي ااقها من تنااس سياسل حول ت ي   النًوص الدس

ت وتب ع م ني لاالي  جاء نتاج م حلي انتقاليي مققدت  مما جقلب يحمل ال طياتب نًوةا  تتيم  الثبا  2005الم البي اتقديلها  و دستو   ا   
ال للتقديل  لتًوو انقكاسا  لوالص سياسل ج   ميتق   ومحاولي لتحق ا توالو  ش ا ن مكوّنات الم تمص  ولنلك  اإو د اسي الثبات الدستو ي  

وةب  سواء ال  طا   الق اع تت لب اهم اليياع التا ف ل واليياسل الني وُضص فيب الدستو   والبحث ال كيفيي ت ا ل ااط اف اليياسيي مص نً
 احت ا  الثبات تو اليقل لتغ   ه  

 المطلب الأول: مفهوم الثبات الدستوري وحدوده في الوثيقة الدستورية العراقية
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  2005لقا     يًكل الثبات الدستو ي ال الت  مي الق اقيي محو ا  من محاو  ا ًكال التن وي ال اهم الدولي الحديثي وت و  ا   ح  و الدستو  الق الل
اعيي التل وجدت  لم يكن م  د وتيقي لانونيي  ليا تنظم اليل ات وتحدد الحقوع  ال كاو ال جو  ه  طا ا  ت اوضيا  ا ن المكوّنات اليياسيي والاجتم

ي لا ن يها م ت ت  لى   ادت تق فف الدولي  قد انهيا  النظا  اليااا  ومن  نا المن لا  يًبد تحل ل م هو  الثبات الدستو ي ال الق اع ميلل
ل تيقي النًوص    تن ًل  ن الييال ن التا ف ل واليياسل اللنين تحاطا  ًياجي الدستو    ا تبا  ما  نً ي ت ي   تساس  ن اي ل اءت دقيقي

ض  مي  الدستو في  االدستو  الق الل لم يًُتب ال ا ئي ميتق ت كما  و الحال ال الدول التل تمتلك مسسيات  اس ي  ال جاء ال م حلي انتقاليي م
اام  الني جقل    ًهدت انهيا  التنيي المسسييي  وت ًك اليل ي الم كزفي  وتدبات با جيي واسقي  وةقودا  س فقا  لقوع اجتماعيي م تل ي 

الن  الدستو ي محمّا   م مو ي من التنالضات التل كاو الهدف منها تم ف  الدستو  تكث  من ضماو وضوحب تو اني امب  ولد اّ ن  دد من  
الدستو   الدا س ن تو الثبات الدستو ي لا يتحقا  م  د تحً ن النًوص تو ةقومي تقديلها  ال يتحقا ح ن يكوو الم تمص لاد  ا  لى تتنل  

و  اوة ب م جعيي نها يي تحكم ال قل اليياسل  و و ما لم يتحقا  ًو ت كاملي ال الق اع نتي ي ال ا ص التوااقل الني ةيغ  ب الدستو  ) دنا
 (  13 ص  2013 اجل  ت د  

  وتقدد  و اً ت الثبات الدستو ي ت تب  ال جو   ا  متدت سيادت القانوو  االدولي التل لا تمتلك دستو ا  ميتق ا   ل دولي مهددت   وضى الت ي 
ع  م اكز التلوفل  لا سيما  حا كانا اليل ات اليياسيي ج   ملتزمي  النًوص تو تيقى لت وفقها ل دمي مًالحها  وال الت ئي الق اقيي  تد
ا ن ا تماد النظا  الت لمانل التقددي  لى الدياد الحاجي  لى نًوص دستو في محكمي  او النظا  الت لمانل   تيقتب يقو   لى  الات مققدت  
من  اليل ت ن التً فعيي والتن  نيي  ما ي قل تي جموت ال الن  ستبا  مباً ا  ال االمات اليياسيي  ج   تو الدستو  الق الل تضمّن  ددا   

عيي  والًتلي  النًوص حات ال تيقي الم توحي تو المتهمي  مثل المواد المتقلقي  ًاحيات الم كز واالاليم  والنظا  الاتحادي  وتولفص الموا د ال تي
لثبات الدستو ي  ااكت   وج   ا من النًوص التل تُ كا  مدا  دوو تحديد دل ا  و و ما تسهم ال بلا حالي من الي ولي الت ي  في التل تقوّت ا

ظا   ولاد  نا الوضص تقق دا   يا  المحكمي الاتحاديي القليا مكتملي التًك ل ل ت ات طوفلي   ح ًكل حلك تحد ت م تسبا  الضق  التن وي ال ن
تو تنان  تحكامها تو   ال لا ي  لى دستو في القوان ن  و و ما تًا   ليب  دد من الباحث ن ممن تناولوا طتيقي تداء المحكمي الاتحاديي  مسكدين

 (  23 ص 2021 د  استق ا  منه ها ال الت ي   سا م كث  ا  ال ل ز ي متدت الثبات الدستو ي ) دناو  اجل  ت د  
  ً ت ةالتوالو   واو الن  الدستو ي الق الل جاء نتاج والص تقددي  اإو الثبات الدستو ي ال الق اع لم يُ هم اوة ب استق ا ا  لانونيا   قد  ما ا تب 
ب ا فبي  المكوّناتلش  تي  ح ظ مًالد المكونات ال  يييي دابل الن  الدستو ي  ما جقل تي محاولي لتقديلب تو ت ي  ه تو   ادت النظ    فيب تُواج 

قل  سياسيي واسقي  ولد تكدت د اسات مقا ني تو التقدديي المكوّنيي ال الق اع بلقا نم ا  باةا  من التقاطل مص الن  الدستو ي  يقو   لى ج
لل دل ال القديد من  الن  م الا  للً ا  اليياسل ادلا  من كونب لا دت تحكم الً ا   و و ما جقل الت ي   القضا ل ميللي حياسي  ال مثا ا   

ي  الحالات  وال  نا اليياع  يتضد الدو  الح وي للمحكمي الاتحاديي القليا اوة ها ال هي الم تًي ات ي   نًوص الدستو   لًن تداء المحكم
و ما نالًتب  قض ااطا فد  لم يكن مني ما  دا ما  مص مت لبات الثبات   ح تتا   دد من ل ا اتها بااا  واسقا   لى الميتوع ال قهل واليياسل  و 

 التل تناولا ةاحيي المحكمي ال الت ي    مسكدت تو  يا  لوا د  ج ا يي واضحي للت ي   جقل المحكمي تما س دو ا  تل    لى التً فص منب
 (  33 ص 2017 لى القضاء ال  قض ااحياو  اام  الني يزفد من  د  اليق ن الدستو ي )ةتيد وحوت  

ستقال  وفمثل  يا  الاستق ا  ال ال لا ي الدستو في تحد ت م تسبا  ا تزال الثبات الدستو ي  او ال لا ي القضا يي تت لب مسسيات لوفي وحات ا
ن لاد ت  لى ا ت احت ا  النًوص الدستو في  لى جميص اليل ات  و و ما لم يتحقا  ًو ت كاملي ال الق اع نتي ي لتدبل ال ا ل ن اليياس  

التلت    لى ل ا ات المحكمي الاتحاديي  وواقا  للد اسات المقا ني  اإو ن ات ال لا ي الدستو في كلد ات لحمايي ال القمليي القضا يي تو محاولات 
افيي ال  النًوص يت لب ا ئي سياسيي ولضا يي متوالني  وإج اءات لانونيي واضحي  وت ي  ا  ميتق ا  للنًوص  وكلها  وامل لم تتوا  اد جي ك

(  ولد تدع  نا  45 ص  2007الق اع  ما جقل الثبات الدستو ي تل    لى الم هو  النظ ي منب  لى الوالص القملل ) ًا  سق د  تد تحمد   
  الضق  المسسيل  لى لفادت الا تماد  لى التوااا اليياسل ادلا  من الت ي   الدستو ي  و و ما جقل القمليي اليياسيي    ني ت ا مات اوع 

 دستو في  ال ح ن ي ت ت تو يكوو الدستو  حاتب  و الم جعيي القليا 
  ومن ا ًكالات ال و  في تيضا  تو القاضل الدستو ي ال الق اع وجد ن يب تما  نًوص اض اضي تت لب اجتهادا  واسقا   ما جقلب يما س دو ا  

 ثبات  نًا يا  ال ملء ال  اجات التً فعيي تو ت ي   النًوص  ما يتناسب مص الوالص اليياسل  و نا الدو    جم ت م تب  لد يسدي  لى  ًاًي ال
الدستو ي  حا لم يكن منضب ا   منهو لضا ل واضد  او ابتاف القضات ال ت ي   الن  الواحد  ت  الزمن ي لا حالي من  د  الاستق ا  
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الدول  الدستو ي  و و ما اّ نتب د اسات متقددت تناولا الدو  ا نًا ل للقاضل الدستو ي  مسكدت تو  نه الوظي ي ي ب تو تُما س  حن  ًديد ال  
التل تقانل من  د  استق ا  سياسل  او تي توسص ال الت ي   لد يسدي  لى تغ    اقلل ال مضموو الن  الدستو ي دوو الم و   آليات 

(  وال الق اع  تدع  نا التنان  ال الت ي    لى ا ول ات ا ات لضا يي متنالضي  65 ص  2019)الغما ي     formal amendmentيل  التقد
ي وا لليم   ال  قض القضايا  مثل ت ي   الولايي القضا يي  تو تحديد المقًود  الًتلي النياايي ااكت   تو تولفص الًاحيات ا ن الحكومي الاتحادي

 ايا حات تت  سياسل مباً  و ل لض
 ئي  وإلى جانب حلك  اإو اليياسي القضا يي للمحكمي الاتحاديي القليا تةبحا  اما  مست ا  ال الثبات الدستو ي   ح لم تقد المحكمي م  د  

النزا  وم ضّ  القوان ن   ومً عيي  الحكومات   اتًك ل  ت تب   ل ا اتها  اليياسل  او  التوالو  ال  تساسيا   تةبحا لاعبا   ال  ت   الانونيي محايدت  
الدستو في ا ن اليل ات  ولد تظه ت د اسات مت ًًي تو المحكمي ال  قض ات اتها ات نت ل ا ات تم ل  لى توسيص سل ات الت لماو  ا نما  

ي ات ها ال ات ات تب ع  لى تقزفز ةاحيات اليل ي التن  نيي  ما تدع  لى  د  استق ا  ال اهم النًوص  ومالتالل  لى ضق  الثبات الدستو  
(  و نا التنان  ال اليياسي القضا يي لا يُقد مًكلي لانونيي احيب  ال مًكلي ان وفي تمس جو    62 ص   2021)محمد جبا  طالب     حاتب

 النظا  اليياسل  او تقدد الت ي  ات يسدي  لى تقدد القوا د  ومالتالل  لى اض  ا  الت ئي الدستو في التل ي ت ت تو تًوو ميتق ت 
 و م مل ما ستا يدل  لى تو الثبات الدستو ي ال الق اع لا يقانل من مًكلي النًوص وحد ا  ال من طتيقي النظا  اليياسل  وضق   
المسسيات  وتدبل القوع اليياسيي ال  مل القضاء  وجموت  قض النًوص  وا تباط  مليي الت ي    التوالنات المكوّناتيي   ضااي  لى  د   

ميقي الميتق ت التل تًكل ً طا  ض و فا  لن ات تي دستو   ومن  نا  اإو تقزفز الثبات الدستو ي يت لب  ةاحا  مسسييا  يتدت تحقا الدولي الق
لدع   إ ادت ت ق ل القضاء الدستو ي  لى تسس مهنيي ولانونيي سليمي  ووضص لوا د واضحي لقمل المحكمي الاتحاديي  وت وف  الثقااي الدستو في 

يياس  ن  وإ ادت النظ  ال  قض النًوص التل تتتا الوالص القملل تنها مًد  للنزا   وحلك ضمن  طا  وطنل جامص لا يهدف  لى  ال ا ل ن ال
تقزفز سل ي جهي  لى حيا  تب ع  ال يهدف  لى  نًاء منظومي دستو في ميتق ت لاد ت  لى احتواء التقدديي دوو التضحيي اثبات الن  تو  

ات الدستو ي ال الق اع لن يتحقا  إجاع  ا  التقديل  ولا  إ قاء النًوص جامضي  ال يتحقا ح ن يًبد الدستو   اوحدت الدولي  ف الثب
 تها وتيقي تُحت   من ال ميص  وت يَّ   مقاي   لضا يي ومهنيي واضحي  وتُ تّا ضمن مسسيات لوفي   ق دا   ن الً ا  اليياسل الني  ّ ل اا ل

 وحتى ال و  منن م حلي كتا ي الدستو  
 المطلب الثاني: تأثير التعددية المكوّنية على حدود الثبات الدستوري وإشكالات تطبيقه

كوّنات الاجتماعيي  تُقد التقدديي المكوّنيي ال الق اع  اما  ان وفا  مست ا  ال اهم الثبات الدستو ي وت تيقب   ح ي تب  الاستق ا  الدستو ي  قد ت الم
و الدستو   منن  واليياسيي  لى تتنل الدستو  اوة ب  طا ا  جامقا  لا م ال فيب لهيمني مكوّو  لى آب   ج   توّ الوالص الق الل يكً   ن ت

   ل ا ه  ظل وتيقي ت اوضيي تكث  منب مً و ا  وطنيا  موحدا   ما جقل التقدديي المكوّنيي تتحول من مًد  جنى اجتما ل  لى  نً  ضغ   لى 
دستو   ما انيي النظا  الدستو ي  وفظه  تلت    نه التقدديي اوضوت ال ت ي   النًوص الدستو في  ح ث تةبد كل مكوّو ييقى  لى ل اءت ال

لمقا ني ي د   ؤفتب اليياسيي و واجيب التا ف يي  مما تدع  لى اتيا  ن اع ال اف حول ت ي   القديد من المواد ااساسيي  ولد تكدت الد اسات ا
ص الدستو في  انب توّ القضاء الدستو ي  ال مثل  نه الت ئات  ي ب تو يلقب دو ا  حاسما  ال ضب  القالي ا ن المكوّنات وتوح د ت ي   النًو 
(   13  ص 2018ال هي الوح دت القاد ت  لى  نتاج اهم موضو ل وميتق  للن   ق دا   ن الحيا ات اليياسيي )تحمد  تد اليا   تد الدا م   

 لى ت ي   النًوص  ج   توّ المحكمي الاتحاديي القليا ال الق اع  انا من تنان  ال منه ها الت ي  ي  ما جقل التقدديي المكوّنيي مًد  نزا   
 ادلا  من كونها  طا ا  لتقايش دستو ي متوالو 

ولا تقتً   ًكالات الثبات الدستو ي  لى الًقومات القمليي ال ت ي   النًوص  ال تتًل تيضا   مدع احت ا  متدت سمو الدستو  ال ظل 
يُظه  تو   التنااس ا ن المكوّنات اليياسيي   ح  وّ متدت اليمو ي ت ت تو يكوو الدستو  اوع الا تبا ات المًلحيي  ا نما الوالص اليياسل الق الل

ايي التنيي التوالنات المكوّناتيي كث  ا  ما ا ضا ن يها اوع الن  الدستو ي  ولد ا نا  حوث لانونيي مقا ني توّ احت ا  متدت اليمو يمثل تساس حم
القا  تو تُهدّد الدستو في ال الدول المتقددت المكوّنات  انب يمنص تي سل ي تو مكوّو من است دا  ن وحه لت ي   الدستو     فقي تُ لّ  التوالو  

ل    (  لًن ال الق اع  تةبد ت ت ا النًوص الدستو في    نا   م زاو القوع ا ن  74 ص  2022اليلم اا لل )تحمد  لل محمد ميقود التلوً
 المكوّنات  ما تدع  لى بلا ا وت ا ن الن  والت ت ا  وتضق  لد ت الدستو   لى ا ت تباتب  
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  وفت ل الت ي   الدستو ي اوة ب تحد ت م الميادين التل يظه  ا ها تت  التقدديي المكوّنيي   ح تةبحا النًوص الغامضي تو الم توحي م الا  
لً ا  سياسل تكث  من كونها موضو ا  لاجتهاد لانونل  االت ي   الغا ل  الني يهدف  لى ل اءت الن  ال ضوء مقاةده وليس ال ضوء  

 فيي  لد يكوو وس لي مهمي لضب  التقدديي وتحوفلها  لى  امل تًامل لا  امل ت ًك  ً ف ي تو يما س القضاء  نا الدو   ما  ةياجتب الح
ستق ا ا  يني م مص متدت الحياد القضا ل  و و ما تًا   ليب  دد من الباحث ن النين تكدوا توّ الت ي   الغا ل للنًوص الدستو في يمكن تو يحقا ا

(  ج   توّ الوالص الق الل ًهد تباينا  81 ص  2019ل الم تمقات متقددت المكوّنات  حا ما استُ د   قد  من الاتزاو ) سول جمقي بل    ان وفا  ا
ما  واضحا  ال منهو المحكمي الاتحاديي القليا   ح ات نت المحكمي ال  قض ال ت ات ات ا ا  مق دا  يحدّ من توسص سل ات  قض المكوّنات  ا ن 

ات ال ات ات تب ع  لى ت ي   تكث  م وني ي تد الم ال تما  تلوفات سياسيي واسقي  مما جقل التقدديي المكوّناتيي  تئا   ضافيا   لى الثب  ات ها
 الدستو ي 

و ييقى كما توّ حمايي الحقوع والح فات  اوة ها تحد ت مدت الثبات الدستو ي  تلت ت  ًكل مباً   التقدديي المكوّناتيي ال الق اع  او كل مكوّ 
 لى ضماو حمايي مًالحب ال الن  الدستو ي  ما يسدي ال  قض الحالات  لى تضا   ال اهم ن اع الحقوع وحدود ا  ولد ا نا د اسات 

توّ القضاء الدستو ي يًُكّل الضامن ااساسل لحمايي الحقوع ال ظل تنو  المكوّنات  انب يمنص تي سل ي تو جما ي من استغال التقدديي    مقا ني
(  ج   توّ  يا  المنهو القضا ل الميتق  33 ص  2012ل  ت ل ود  لى الح فات تو لتحق ا مكاسب سياسيي آنيي ) دناو ضامن مهدي   

 الحمايي الدستو في للحقوع تتل جد ا ن التوسص والانًماش  حيب الظ وف اليياسيي  مما انقكس سلبا   لى الثبات الدستو ي  ال الق اع جقل 
  تحتاج وفظه  تت  التقدديي المكوّناتيي تيضا  ال تحديد حدود الابتًاص الت ي  ي للمحكمي الاتحاديي القليا   ح  وّ المحكمي  ال ا ئي تقدديي

 لى ضوا   ةا مي لمنص است دامها من لتل مكوّو مق ن لت جيد ت ي   ي د  مًالحب  ولد تكدت د اسات مت ًًي توّ ن ات الابتًاص  
ي ال الدول متقددت المكوّنات يت لب وجود منهو واضد ومكتو  للت ي    يقتمد  لى مقاي   موضوعيي لا  لى المياومات اليياسيي الت ي   

(   لا تو المحكمي الاتحاديي القليا ال الق اع لم تقتمد منه ا  ت ي  فا  تااتا   ال تةد ت تحكاما  55 ص  2015)لولوت  تد اليا  البعي او   
 ال  قض القضايا الحياسي  و و ما تدع  لى تقزفز الانقيا  المكوّناتل ادلا  من مقال تب متنالضي 

ي  وتت ل نظ في الدستو  الحل كإحدع تا ل الآليات التل يمكن تو تيا د ال ت اول جمود النًوص ال الم تمقات المتقددت   ح تيمد  نه النظ ف
ل  يي اللن  الدستو ي  لو يت ا ل مص التغّ  ات الاجتماعيي واليياسيي    فقي م ني من دوو الحاجي  لى التقديل ال سمل  لًنها تظل حياسي للغا
لنظ في الت ئات المنقيمي  انها تمند القضاء سل ي واسقي لد تُ يَّ   لى تنها انحيال لمكوّو دوو آب   ولد نالًا د اسات مت ًًي ت ميي  نه ا

 ي   ال الت ئات المتنو ي  مسكدت تو ن احها يتول   لى استقال القضاء ولد تب  لى منص التقدديي المكوّناتيي من التحول  لى ة ا   لى ت
(  وال الق اع  اإو ا تماد  نه النظ في دوو  طا  دستو ي واضد لد ي الم الابتاف ا ن المكوّنات   68 ص  2022الن  ) دع محمد  اوي   

 ادل تو ييهم ال استق ا  النظا  الدستو ي 
و و الدو  الني يما سب القاضل ال سدّ ال  اغ الدستو ي تو ت وف  لوا د ت ي  في   –وفُضاف  لى حلك تو الابتًاص المتتً  للقاضل الدستو ي  

كن القضاء  يمثل  اما  مهمّا  ال تحديد تت  التقدديي  لى الثبات الدستو ي  انب لد يتحول  لى تدات لتلتيي م الب مكوّنات مق ني  حا لم ي   –جديدت  
محًنا  من الضغوط اليياسيي  ولد توضد الباحثوو تو  نا الابتًاص   جم ض و تب ال  قض الحالات  لد يُيتغل لتً فس توالنات طا فيي  

  2022تو لوميي  لى حيا  المًلحي الوطنيي  حا لم يُما س ضمن منهو لضا ل متوالو )تحمد  ودت محمد الدليمل ومحمد سامل   ا الله   
  و نا ما ًهدتب الت  مي الق اقيي ال  قض القضايا التل تتا ت جدلا  واسقا   ح ث ا تُت  ت ي   المحكمي دل ا   لى تلت   المكوّنات (44 ص

 اليياسيي  ل ها  مما تدع  لى تقوفض تقي ال مهو  ادو  القضاء الدستو ي اوة ب ضامنا  للثبات الدستو ي  
وت تيقب  ومنلك يتضد تو التقدديي المكوّنيي   جم كونها ظا  ت اجتماعيي طتيعيي ال الق اع  لد تحولا  لى  نً  مققِّد ال اهم الثبات الدستو ي  

لثبات  ح تتّ ت ال ت ي   النًوص  وال آليات التقديل  وال دو  القضاء  وال حمايي الحقوع  وال استق ا  القالي ا ن المكوّنات  ما جقل ا
القليا  الدستو ي  داا  ةقب المنال ما لم يتم ت وف  منهو لضا ل موحد  وإ ادت اناء الثقي ا ن المكوّنات  وتقزفز استقال المحكمي الاتحاديي  

 ومناء تقااي دستو في وطنيي تت اول الانقيامات الضيقي 
 المبحث الثاني: آليات التعديل الدستوري وجدلية التحول في التجربة الدستورية العراقية

مص التحولات   يمثل التقديل الدستو ي جزءا  تساسيا  من ديناميكيي تي نظا  دستو ي   ح يُ ت ت تو يتيد  مكانيي ت وف  الوتيقي الدستو في  ما يتاء 
و ال جو  ه  اليياسيي والاجتماعيي والالتًاديي  ج   تو الت  مي الق اقيي تًً   ن تو التقديل الدستو ي لم يكن م  د  مليي لانونيي  ال كا 
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يل  ا ن الحاجي  م تب ا   التقدديي المكوّنيي ومالت اح ات اليياسيي ا ن القوع ال ا لي  ولد تسهم  نا الوالص ال ا ول جدلييٍ حادت ا ن الثبات والتقد
  لى تحً ن  قض النًوص لضماو الاستق ا   والحاجي  لى تقديل مواد تب ع لت اول ا ب الات التل ظه ت  ند الت ت ا  

 المطلب الأول: الإطار القانوني والإجرائي للتعديل الدستوري في العراق
ا دستو    وّ ا طا  القانونل وا ج ا ل المنظم لقمليي التقديل الدستو ي ال الق اع يكً  اوضوت ال تيقي الم كّبي والالدواجيي التل يقو   ل ه

  و و دستو  ةيغ ال لحظي انتقاليي حياسي  انى ا ها الم تمص الق الل من انقيا  سياسل حاد  ما جقل الن  الدستو ي انقكاسا   2005
ل  نه  ادلات القوت تكث  مما كاو انقكاسا  ل ؤفي دستو في ميتق ت  ومم اجقي المواد ال اةي  التقديل  يتت ن تو المًّ   الدستو ي ت اد من بالمق

وحلك    الآليات تو يمنص الان  اد  إ ادت ةياجي النظا  اليياسل  وتو ي قل  مليي تقديل الدستو  باضقي لتوااا واسص ا ن المكوّنات الم تل ي 
التقديات  ةال  توش  لى  المحااظات سل ي  الًقب  مص مند  التقديل  لى  النوا   تم   ت  تجلتيي دستو في مًدّدت ال م لس   ت  اًت اط 

التقق د    الغ ااساسيي  و نا التدابل ا ن ا  ادت الت لمانيي والًقتيي والمحليي   لى ال جم مما يحملب من ضمانات  بلا ال الوالص نظاما   ج ا يا  
ل   ح ث تةبد التقديل الدستو ي  من الناحيي القمليي مهمي ًديدت الًقومي  ولد تظه ت الد اسات الدستو في الحديثي تو التقق د ا ج ا ل ا

قضاء  و  التقديل لا يكوو ناجقا   لا  حا كاو مًحوما  اوجود لضاء دستو ي ميتقل لاد   لى ت ي   النًوص التقديليي وضب  ت تيقها  او ال
ط تل  ال هي الضامني للتوالو ا ن الثبات والم وني  وفيهم ال تحق ا الت ا ل ا ن الن  الدستو ي ال امد والوالص الاجتما ل المتغ   )تمق او  

(  وممقنى آب   اإو اا ليي آليات التقديل لا تقاس  النًوص وحد ا  ال  مدع لد ت القضاء  لى ت ق لها 55 ص  2024وفوس  التومل   
 وحمايتها من التلوفات اليياسيي المتضا مي 

دستو  يمكن وتزداد ت ميي القضاء الدستو ي ال الق اع  يتب ال تيقي ال اةي للنظا  اليياسل القا م  لى التقدديي المكوّناتيي   ح  وّ تي تقديل لل
مليي تو يُ هم  لنب تهديد لمًالد مكوّو ما  تو تنب محاولي   ادت تولفص اليل ي  لى نحو ج   متوالو  و و ما ي قل القضاء ال للب الق

 التقديليي  ج   تو ا ًكال يكمن ال تو الت ي   الدستو ي ن يب لد بضص  ال  قض المح ات  لظا  ت ةالماءمي اليياسييش  و ل ظا  ت تً  
 ًكل مباً  تو    – لى تدبل الا تبا ات اليياسيي ال ط فقي ت ي   النًوص الدستو في   ح ث يًبد القاضل تو المسسيي القضا يي متلت ت  

   2021 الت ئي اليياسيي المحي ي اها  ا سدي حلك  لى ااتقاد الت ي    ن جايتب القانونيي المحضي )اهاء الدين ميقود سق د     –مباً     ج  
(  و نه الظا  ت  التل يً    ل ها  دد من ال قهاء اوة ها تحد تب   التحديات التل تواجب استق ا  الن  الدستو ي  ا لت اوضوت ال  69ص

ال االمات اليياسيي المتقلقي اتًك ل الحكومي تو ت ي   الًتلي ااكت  تو تولفص الًاحيات ا ن الم كز وا لليم  ح ث ادا تو ت ي   الق اع ب
 الن  يتغ   تحيانا  تبقا  لليياع اليياسل  لا تبقا  للمقاي   القانونيي الموضوعيي  

ومن  نا  اإوّ ا طا  ا ج ا ل للتقديل لا يمكن د استب  مقزل  ن الت ي   القضا ل للنًوص ال اةي  التقديل  او النًوص ن يها تقانل 
و لى  تسها ت  مي القضاء الدستو ي المً ي    –من  دت  ًكالات لغوفي ومنه يي ت قل ت ي   ا ميللي بافيي  ولد تظه ت الت ا   المقا ني  

الت ي   المنه ل  تو ا  – التقديل ال الًث   من الحالات  وتو المحكمي الدستو في تيت يص من بال  لت ي   القضا ل يًكل اديا  اقليا   ن 
(   11 ص2015والموضو ل تو تحقا  ةاحا  دستو فا  ج    سمل دوو الحاجي  لى الم و   ا ج اءات الًا مي للتقديل )جاا  محمد ح ل   

ما  للت ئي الق اقيي  ح ث يحتاج النظا  الدستو ي  لى لد  من الم وني كل ييت  ب للتحولات دوو تو يدبل ال  مليات تقديل و و تم  يًلد تما
ًالي ومققدت   لا توّ  نه الوظي ي ت ت ت وجود منهو ت ي   لضا ل ميتق   يحدد حدود التدبل القضا ل وفحمل القضاء من الولو  ال اخ  

 ي  ش  و و اخ يقص فيب القضاء ال الدول التل تضص حدودا  اض اضي لًاحياتب ةالتً فص من بال الت 
ا اغ    وتتًل  نه النق ي  ميللي تب ع ًديدت اا ميي  و ل ميللي ةسدّ ال  اغ الدستو يش  ح ث تل ل المحكمي الدستو في  لى التدبل لملء من قي

ي   جم دابل الن   ندما يكوو الدستو  ةامتا  تو جامضا   ًلو ميللي مق ني  ولد تًا ت البحوث القانونيي المقا ني  لى تو  نا التدبل الت ي   
لل ت م تب القًوع ال استق ا  النظا  الدستو ي  يحمل م اط  كت  ت  حا لم يكن محكوما   ضوا   دقيقي  انب لد يمند القضاء سل ي تقديل اق

(  وال الق اع  ظه ت حالات  ديدت اض  ت ا ها المحكمي 77 ص2020للنًوص  ت  الت ي   ا نًا ل )حين  لل  تد الحي ن التدي ي   
اديي القليا لملء ال  اغ التً فقل نتي ي  د  وجود تً فص واضد  ًلو الانت ا ات تو تًك ل الحكومي تو ةاحيات اليل ات   لا توّ  نا  الاتح

 الدو  لم يكن دا ما  محايدا  تو مني ما   ما تتا  جدلا  واسقا  حول مً وعيي الت ي   القضا ل وحدوده 
وع  وتتًل  مليي التقديل كنلك  حمايي الحقوع والح فات الوا دت ال الدستو   سواء الحقوع الً فحي تو الضمنيي  االحقوع الضمنيي  و ل الحق

 في  تًكل تحد ت م  ناة  الثبات الدستو ي  انها تمند الوتيقي الدستو   –التل ييتنب ها القضاء من  وت الدستو  ومباد ب حتى  و لم تُنك  نًا   
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يي لد ت  لى حمايي المواطن من تي محاولي لتق  د حقولب من بال التقديل الدستو ي تو التً فقات الاحقي  ولد تكدت  قض الد اسات القانون
ا   تو استنباط الحقوع الضمنيي يمثل ضماني تساسيي ال مواجهي التقديات التل لد تن وي  لى نيي لتقوفض الح فات تو   ادت تًك ل انيي النظ

يُق ت  اليياسل  لى نحو ي لّ  متدت المواطني تو يهدد التوالو ا ن اليل ات )ًميم مز    اضل(  ومن تم  اإو ا طا  ا ج ا ل للتقديل ي ب تلا
 من لاوفي ا ج اء اق   ال من لاوفي الحمايي الموضوعيي التل تمنص اليل ات من استغال التقديل للإض ا   الحقوع ااساسيي  

  وتلسييا   لى ما ستا  يتت ن تو ا طا  ا ج ا ل للتقديل الدستو ي ال الق اع يقانل من تحديات متًا كي: منها ما يتقلا   تيقي النًوص 
ل  ن د   ًّ تو  ال امدت حاتها  ومنها ما يتقلا  الوالص اليياسل المنقيم  ومنها ما ي تب   غيا  منهو لضا ل ميتق  وواضد  اقلى الميتوع الن

وط التقديل ًديدت التقق د  وتو  قض النًوص لد ةيغا    فقي ج   دقيقي ت قل ت ي   ا م الا  للنزا  الميتم   و لى الميتوع اليياسل   ً  
يدا  مّا تهدن د تو الت ئي الق اقيي ج   لاد ت  لى  نتاج توااقات كافيي لد م تي  مليي تقديل  او الً ا  المكوّناتل ي قل كل ط ف ي ع التقديل  

لمًالحب تو ا ةي ل  ت  ؤفتب  لى الآب فن  وتما  لى الميتوع القضا ل  اإو القضاء الدستو ي لم ين د حتى الآو ال  نتاج منهو ت ي    
  اجص موحد وميتق  يمكن تو يُقدّ اديا  تو مكمّا  للإطا  ا ج ا ل للتقديل  و و ما تدع  لى توسص  لقي ال اف حول النًوص الدستو في وت  

تدت اوضص الثقي ال لد تها  لى الاستم ا   ومالتالل  اإو ت وف  ا طا  ا ج ا ل للتقديل ال الق اع يت لب  ةاحا  مسسييا  ولضا يا  ًاما   ي
 تق ا  لوا د ت ي   واضحي  وفم  اتقزفز استقال القضاء  وفنتهل  إ ادت ةياجي آليات التقديل  ما ييمد  إمكاو ا ةات دوو تو يهدد الاس

 المكوّنية في التعديل الدستوري وإمكانات الإصلاح –المطلب الثاني: الجدلية السياسية
  مليي التقديل  تُقدّ ال دليي اليياسيي المكوّنيي ال الق اع من ت م القوامل التل ول ا  ولا تزال  حاجزا  تما  تحق ا تي  ةات دستو ي اقّال   ح  وّ 

ت تب     م تمعيي مققدت–ال النظا  الدستو ي الق الل لييا ميللي لانونيي محضي تق   ند حدود النًوص وا ج اءات  ال  ل  مليي سياسيي
  االدستو  الق الل  الني ةيغ ال 2005 التنيي القميقي للدولي الق اقيي  ومالانقيا  التا ف ل ا ن المكوّنات  ومالظ وف التل وضص ا ها دستو  

ًّك سياسل  جاء محما  اتوالنات دقيقي ا ن المكونات   ح ث تحوّل  لى وتيقي تيووفي تكث  من كو  نب مً و ا   ظل احتال تجنتل وال لحظي ت 
محتما   دستو فا  جامدا  وميتق ا   ومن تمّ  اإو كل محاولي لتقديل ن  من نًوةب لا تُق ت دابل الت ئي اليياسيي الق اقيي  لا اوة ها مياسا   

 ا "الحن  الم  ط" الني  حقوع مكوّو ما تو تهديدا  لتن تب التمث ليي ال اليل ي  و نا ما ي قل القوع اليياسيي تتقامل مص التقديل الدستو ي  من
ي ضل  لى تق  ل كل مقت ت  ةاحل مهما الغا ت م تب  وتنقكس  نه الحياسيي ال طتيقي النًوص الدستو في حاتها   ح  و القديد منها ةيغ  

لى  طا  م و لا تيتق   عبا ات  امي واض اضي تُتيد لًل مكوّو تتنّل ت ي   م تل   ما يسدي  لى تقدد الق اءات وتضا مها  وفُحوّل الدستو    
الباحث ن  لى تو الًياجي التً فعيي ال ديئي تو ج   المحكمي ت قل من الن  الدستو ي ساحي   ليب   ادت سياسيي جامقي  ولد تًا   قض 

هوفي والانتماء لتلوفات سياسيي متضا مي  وتو الغموت ال النًوص لا ي لا اق  نزا ا  حول الت ي    ال ي تد البا  واسقا  تما  ة ا ات ال
(  ومنلك يًبد التقديل الدستو ي م تب ا   الً ا  حول المقنى لتل تو يكوو م تب ا  22 ص 2021ا ن المكوّنات )ةدلل محمد تم ن عييى  

  الً ا  حول اليل ي  
ياسيي وفتقمّا  نا ا ًكال  ندما نُد ك تو القمليي الت ي  في للنًوص الدستو في  ولا سيما تلك المتقلقي  التقديل  ت ضص جالبا  لت اح ات س

 تت اول حدود القضاء الدستو ي  ا ل النظم الدستو في الميتق ت  يُ ت ت تو يتولى القضاء ت ي   النًوص واا منهو لانونل منضب  لا يتلت  
تمكن من  اتغ   المزاج اليياسل  لًن ال الق اع  اإو المحكمي الاتحاديي القليا ن يها   لى ال جم من كونها ال ل ب  لى دستو في القوان ن  لم ت

 فقل  نتاج منهو ت ي   تااا وميتق   ال ات نت ل ا ات متبايني ال مح ات سياسيي م ًليي  مثل ت ي   الًتلي ااكت  تو ت ي   النًا  التً
تو تولفص الًاحيات ا ن اليل ات  ولد تظه  ال قب الدستو ي المقا و تو حدود ابتًاص المحكمي الدستو في ال الت ي   ي ب تو تُضب  

يي   ضوا   دقيقي تضمن تو لا يتحول الت ي    لى تً فص اقلل  وتو لا تسدي ااحكا  القضا يي  لى بلا لوا د جديدت تت اول ا  ادت التلسيي
(   لا توّ  يا  مثل  نه الضوا   ال الق اع جقل دو  المحكمي محل جدل دا م   ح ت ع  16 ص2021ةليي ) تد ال تات سق د ةادع   اا

ومالتالل    قض القوع تو ل ا اتها حات طا ص سياسل مقنّص ولييا لانونيي  حتي  اام  الني يسدي  لى تآكل الثقي القامي  قمليي الت ي   وال لا ي 
 لتًكيك  لي محاولي لتقديل الدستو    لى ا 

ل  وتنقكس  نه ا ًكالات تيضا  ال طتيقي الابتًاص الت ي  ي للقضاء الدستو ي الني يًكل  نً ا  محو فا  ال اهم النًوص المتقلقي  التقدي
 ي  فا   تاالقضاء الدستو ي  ال الت ئات اليياسيي الهًي  يُتولص منب تو يتدبل ال سدّ ال  اجات التل تت كها الًياجي الدستو في  وتو يضص منه ا  

يات ييا د  لى استق ا  المقنى وتوح د ت ت ا النًوص  لًن  نا الدو  يحتاج  لى دلي ًديدت  او التوسص فيب لد يُ هم  لى تنب تحايل  لى آل
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ابتًاةب  التقديل الدستو ي ن يها  ولد تكد  دد من ال قهاء تو القضاء الدستو ي ي ب تو يوالو ا ن حمايتب للنظا  الدستو ي وم ن التزامب  حدود  
(  و نا ما تقانل منب الت  مي  99 ص 2016حتى لا يتحول ت ي  ه  لى تقديل ج    سمل للنًوص ) دناو  اجل  ت د ومييوو طب حي ن   

  ي   ح  و المحكمي الاتحاديي   حكم تدبلها المتً   ال الميا ل اليياسيي والدستو في الحياسي  مثلا ال  قض ااحياو اديا   ن التقديل الق اقي
 الدستو ي ال سمل  اام  الني جقل الت ي   ن يب جزءا  من االمي وليس حا  لها  

مًّ    وتت ل المًكلي  ًكل توضد ال ميللي "ااجلتيي الدستو في" الالمي  ج اء التقديل  و ل لضيي جو  في ال النظا  الدستو ي الق الل  اال
ديد  الدستو ي ابتا  تجلتيي مًددت  ل ا  التقديات  ما يقنل ض و ت وجود توااا سياسل واسص  ج   تو الابتاف ال اهم  نه ااجلتيي وال تح

تدع  لى بااات سياسيي جناا مقها القضاء   – ل  ل تجلتيي م لقي ت  باةي؟ و ل تُحيب  لى  دد اا ضاء ت  الحاض فن؟    –نو ها  
لتيي   الدستو ي ليًبد جزءا  من الحل تو المًكلي ال آو واحد  ولد نبّب  قض الباحث ن الق ال  ن  لى ب و ت  ساءت اهم النًوص المتقلقي  ااج

تُقدّ من النًوص التل ت تب   ًكل مباً   استق ا  المسسيات الدستو في  وتو تي ب ل ال ت ي   ا لد يسدي  لى ًلل دستو ي تو ا اغ   انها
(  و نا ما حًل اقا  ال  دد من االمات اليياسيي التل ًهد ا الق اع   ح تدع  يا  الت ي   88 ص 2023سياسل ) دناو  اجل  ت د   

 ال ت ت ا النًوص وتق  ل ال تًك ل الحكومات تو تم ف  التً فقات  الواضد  لى  ًاًي
المكوّناتيي لييا م  د ظا  ت س حيي  ال  ل جو   االمي الدستو في ال الق اع   –وتت اكم  نه ا ًكالات كلها لتُظه  تو ال دليي اليياسيي

سيي ميتق ت سياانها تُحوّل الدستو  من وتيقي  ليا جامقي  لى وتيقي تتنال ها القوع اليياسيي والمكوّنات الم تل ي  االتقديل الدستو ي يت لب ا ئي  
لقضا ل  وتقي متبادلي ا ن المكوّنات  لًنب ال الق اع يتم دابل ا ئي ت تق   لى الثقي  وتغلب  ل ها الحيا ات الضيقي  وفُما س ا ها الت ي   ا
الدستو ي  ًو ت ج   ميتق ت  وتًُاغ ا ها النًوص التً فعيي    فقي ت تد البا  للغموت وللً ا   وال ظل  نه الت ئي  يًبد ا ةات  

الحلايقل ج   ممكن  لا من بال مقا مي ًاملي تًمل تحي ن الًياجي الدستو في  ووضص منهو ت ي   لضا ل واضد  وتحديد ضوا   دقيقي  
لى  لابتًاص المحكمي الاتحاديي  وحيم  ًكاليي ااجلتيي التً فعيي  وتقزفز الثقي ا ن المكوّنات   ح ث يتحول الدستو  من وتيقي ت اوضيي  

  ل  وتيقي وطنيي ميتق ت  وتًبد  مليي التقديل وس لي للإةات لا ساحي للً ا  اليياسل المكوّناتل الني لم يسدِّ  لا  لى ت سيخ ال مود وتق
 الدولي  

 الخاتمة 
بل   نا البحث  لى تو االمي الدستو في ال الق اع لييا م  د بلل ال ةياجي  قض المواد تو ال آليات التقديل  وإنما  ل تلمي ان وفي 

ب     جم تن2005حات جنو  سياسيي واجتماعيي  ميقي ت تب    تيقي التقدديي المكوّناتيي التل يقو   ل ها النظا  اليياسل  االدستو  الق الل لقا   
ادت  جاء اوة ب  طا ا  لتلسيس دولي جديدت  حمل مقب جملي من التقق دات التل جقلا ت تيقب م  ونا   م زاو القوع ا ن المكوّنات لا  متدت سي

 ا توااقات  القانوو  ومالتالل  اإو الثبات الدستو ي لم يتحقا اوة ب قيمي لانونيي ميتق ت  ال اُ ت   قل ال مود اليياسل وانقدا  القد ت  لى تحق
 واسقي  ال ح ن ظلّ التقديل الدستو ي  ي  ا   يتب ً وطب الًا مي و د  توا    ادت سياسيي متوالني  ج ا ب 

 ي كما تتتتا الد اسي تو القضاء الدستو ي  و لى ال جم من ت م تب  لم يتمكن من تحق ا التوالو ا ن الثبات والتقديل  يتب  يا  منهو ت ي 
التقدديي  تو  تااا ووجود تحكا  متنالضي تحيانا   اام  الني تدع  لى توت   الت ئي الدستو في تكث  مما سا م ال تهد تها  ولد كً ا الد اسي تيضا   

ما المكوّناتيي تتّ ت ال ت ي   النًوص وت ق لها   ح ث  اتا المكوّنات تتقامل مص الدستو  اوة ب وتيقي ت اوت لا نًا  ت لى ملزما   و و  
 يهدد سامي النظا  الدستو ي وف قل ا ةات  مليي مققدت تحتاج  لى   ادت اناء الثقي لتل تقديل النًوص 

دت  ومنلك  يتت ن تو ميتقتل الدستو  الق الل م تب   إ ادت النظ  ال القالي ا ن الن  ال امد والوالص المتغ    ووضص منه يي ت ي  في موح
مقال ي  و  وت وف  آليات التقديل  وإ ادت اناء الت ئي اليياسيي  ما ييمد اتحق ا توااقات وطنيي حلايلايي  ولا يمكن تو يتحقا ا ةات الدستو ي دو 

ااسبا  اليياسيي والاجتماعيي للألمي  االتحول الدستو ي ليس م  د تقديل للنًوص  ال  و   ادت تلسيس لققد اجتما ل جديد ينظم  الي  
 الدولي  المواطن والمكوّنات    فقي تكث  وضوحا  واستق ا ا  

 النتائج :
التوت  الميتم  ا ن تبات النًوص وض و ت   تظه ت نتا و البحث توّ ا ًكال الدستو ي ال الق اع يقو   لى بلل ان وي  م ا يتمثل ال 

آليات   تقديلها  وتو  نا ال لل يقود  لى  وامل متدابلي تا ل ا التقدديي المكوّناتيي التل تتّ ت  ًكل مباً  ال ت ي   النًوص الدستو في وال
قها  اقد تت ن تو الثبات الدستو ي لم يتحقا  يتب وضوت النًوص تو اني امها  ال  يتب ال مود اليياسل الني منص م تل  المكوّنات  ت تي 
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من الدبول ال  مليي تقديل حلايلايي  مما جقل النًوص ال امدت تتحول  لى مًد  لابتاف ادلا  من تو تًوو تدات لاستق ا   كما تظه ت 
بلا مياحات واسقي للت ي   اليياسل  اام  الني تدع  لى    2005النتا و تو الغموت الني يقت ي  ددا  من النًوص ااساسيي ال دستو   

الًاحيات وتحديد اادوا  دابل النظا  اليياسل  واتضد توّ القضاء الدستو ي   جم ت م تب  لم ين د ال ت وف  منهو ت ي  ي    تضا   ال اهم
تااا؛  ح جاءت  قض تحكامب متنالضي تو متلت ت  الظ ف اليياسل  مما تضق  الثقي ادو ه ال تنظيم القالي ا ن اليل ات وضب  الت ت ا  

النتا و تو آليات التقديل الدستو ي ةُمّما  ًو ت ت قل التقديل ًبب ميتح ل ال ظل الانقيا  الحالل  وتو  يا  الثقي الدستو ي  كما كً ا 
– سياسييا ن المكوّنات جقل كل محاولي للتقديل تُق ت اوة ها تهديدا  للتوالنات القا مي  ومنلك  تكد البحث تو االمي لييا لانونيي احيب  ال  

 س  وتو تي  ةات دستو ي ييتلز  مقال ي  نه القوامل الم كّبي  ًو ت متًاملي اجتماعيي  ااسا
 التوصيات 

 استنادا   لى ما توةل  ليب البحث من نتا و  يوةل الباحث  ض و ت ا تماد مقا مي  ةاحيي ًاملي تقالو جنو  ال لل الدستو ي ال الق اع 
المتقلقي  الًاحيات  تلك  للتقا ت والغموت  ولا سيما  تنها مًد   القملل  الت ت ا  تتتا  التل  النًوص  النظ  ال  دد من  تتدت  إ ادت 

وتًك ل الحكومي وتولفص الموا د  مص الح ص  لى تو تًوو الًياجي جديدت تكث  دلي ووضوحا   ح ث تحدّ من الت ي  ات المتضا مي   الدستو في 
ل كما يوةل ات وف  ا طا  القانونل المنظم لقمل المحكمي الاتحاديي القليا لضماو استقالها ووضص منهو ت ي  ي ميتق  يمنص التنان  وفقز 

ها اوة ها الم جص اا لى ال ضب  القالي ا ن الثبات والتقديل  وفوةل كنلك  ض و ت تبيي   قض آليات التقديل الدستو ي  ما  الثقي  لحكام
قت ت  ي قلها لاالي للت ت ا دوو المياس اتوالو المكوّنات   ضااي  لى  نًاء ل او دستو في ميتقلي تقمل  لى تق يم تداء النًوص  ًكل دو ي وت

و  والمسسيات المقال ات  اليياسيي  الن ب  لدع  الدستو في  الثقااي  تقزفز  البحث  لى  وفحثّ  اليياسيي   التلت  ات  مقاي    لميي  ق دت  ن  اا 
 الحكوميي   ما يضمن التقامل مص الدستو  كوتيقي لانونيي  ليا لا كياحي ت اوت سياسل  اضا   ن د م الحوا  الوطنل ا ن المكوّنات ل لا 

تمكّن من  ج اء ا ةاحات دوو تو تُ يَّ  اوة ها انتقاةا  من حقوع ط ف  لى حيا  آب   وال النهايي يسكد البحث تو  ا ئي تقي مًت كي  
ن ات تي  مليي تقديل دستو ي م  وو اوجود   ادت سياسيي جادت  ولضاء دستو ي ميتقل  وم ئي اجتماعيي ميتقدت لتقتل التغ    ضمن  طا   

 وطنل جامص  
 المصادر والمراجع:

ماجيت     كليي القانوو والقلو  اليياسيي ال امقي    تحمد  تد اليا   تد الدا م  حدود ابتًاص القضاء الدستو ي "د اسي مقا ني"   سالي  1
 ۲۰۱۸الق اقيي  

ل  متدت سمو الدستو  وآليي الح اظ  ليب ال دولي الاما ات الق ميي المتحدت د اسي تحل ليي   سالي ماجيت    2    تحمد  لل محمد ميقود التلوً
 .۲۰۲۲جامقي الاما ات الق ميي المتحدت  

ت ي   النًوص القانونيي   حث منًو   لى   تحمد  ودت محمد الدليمل ومحمد سامل   ا الله  الابتًاص المتتً  للقاضل الدستو ي ال  3
    ۲۰۲۲م لي كليي الاما  اا ظم  القدد الا مقوو  

امق او ط تل  وفوس  التومل  دو  القضاء الدستو ي ال تحق ا التواةل ا ن الن  الدستو ي الثااا ووالص ال ما ي المتغ     حث منًو     4
   2024ال م لي ةوت القانوو الم لد القاً   القدد ااول  

اهاء الدين ميقود سق د ظا  ت الما مي اليياسيي ال  مليي ت ي   النًوص الدستو في " د اسي اليفيي تلة ليي مقا ني   حث منًو  ال    5
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د  جاا  محمد ح ل  ت ي   النًوص ال القضاء الدستو ي د اسي" ال لضاء المحكمي الدستو في القليا المً في"   حث منًو   لى م لي    7
 .2015القانونيي  القدد الثالث   
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   ۲۰۲۱تحل ليي   حث منًو   لى م لي جامقي تً فا للحقوع  اليني الثانيي  الم لد الثانل  القدد ال ا ص  
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د   تد ال تات سق د ةادع ضوا   ابتًاص المحكمي الدستو في القليا  الت ي     " د اسي اقهيي ال ضوء تحدث تحكا  ول ا ات المحكمي   9
 ۲۰۲۱ ۳  القدد   54الدستو في القليا"   حث منًو  ال م لي الد اسات القانونيي  الم لد 

 ۲۰۱۳  مسسيي النت اس لل با ي والنً    ۲د   دناو  اجل  ت د القانوو الدستو ي النظ في القامي والنظا  الدستو ي ال الق اع  ط  10
 ۲۰۲۱اليا  القانونيي  الن       منًو ات مكتبي دا 1د   دناو  اجل  ت د  جودت احكا  المحكمي الاتحاديي القليا ال الق اع   ط  11
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   ۲۰۲۳جامقي القادسيي القدد ااول  م لد   
 .۲۰۱۹ سول جمقي بل  الت ي   الغا ل للنًوص الدستو في  سالي ماجيت    كليي القانوو والقلو  اليياسيي  ال امقي الق اقيي     14
القانوو والقلو     15 " الدستو  الق الل نموحجا "   حث منًو  ال م لي كليي  اتباتها  ًميم مز    اضل  الحقوع والح فات الضمنيي ووسا ل 

الم لد   القدد  ۱اليياسيي   يق ن     ۲۰۲۲   ۱۷   الدستو في   حث منًو  ال م لي  ال   ساء  الدستو ي  القضاء  القتد الله  دو   ً  فن احمد 
 2024للد اسات القانونيي  القدد ااول   

ةتيد وحوت حي ن ابتًاص المحكمي ات ي   نًوص الدستو  )د اسي مقا ني(  تط وحي دكتو ات لدما الى كليي القانوو جامقي  اال     16
۲۰۱۷. 

جامقي تً فا  -  دناو ضامن مهدي دو  القضاء الدستو ي ال حمايي الحقوع والح فات  " د اسي مقا ني"   سالي ماجيت     كليي القانوو   17
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